
 الفصل الرابع عشر 
 ةالتصرفات القانوني

نقلة  ون قد يكون إنشاء حق ألقانوني: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني معيالتصرفات ا
 .انقضائهأو  تعديلهأو 

تي القانوني الذي يترتب في هذه الحالة هو أثر إرادي أي أن الإرادة هي ال الأثرو  -
ل ملكية الشيء نفي عقد البيع مثلا تتجه إرادة البائع إلى التزامه بنق ارادتهو , اتجهت إليه

 ي.يع إلى المشتر المب
بحسب ما إذا قامت على إرادة واحدة أم على  نقسمي تنقسم إلى والتصرفات القانونية -

 .توافق إرادتين أي تصرف صادر من جانب واحد ونصرف صادر من جانبين
يقوم على إرادة شخص واحد تنفرد بإبرامه وتحديد اثاره  جانب واحدالتصرف الصادر من  -

 إذ أن أساسه هو الإرادة المنفردة كالإقرار والوصية الوقف والوعد بجائزة.
شترط لذلك يي فيه إرادة واحدة لإبرامه وانا تكف لاف جانبينالتصرف القانوني الصادر من  -

يطلق على هذا النوع من التصرفات و  ي.تقابل إرادتين وتطابقها على إحداث الأثر القانون
 ن وغيرها.هكعقد البيع والهبة والقرض والر  العقد أو الاتفاقالقانونية 

 لمبحث الأول 
 التصرف الثاني الصادر من جانب واحد

جانب واحد وهي بهذا الاعتبار تستطيع أن صادر من  يالإرادة المنفردة هي عمل قانون -
العقد الموقوف وهي قادرة على  وأجازه تحدث بعض الآثار القانونية كالإيجاب الملزم

كية وهي قد تؤدي إلى فهي تكسب الموصى له الحق في المل كالوصيةإنشاء حق عيني 
ا مزوال حق عيني كالتنازل عن الرهن كما أنها تستطيع أن تنهي رابطة ناشئة عن عقد ک

 .الإبراء طريق عن يفي الوديعة والوكالة وهي قد تؤدي إلى إسقاط حق شخص
  :المنفردة فيها صاحبها ةالإرادلحالات التي تلزم ا -
إذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم القانون المدني العراقي  بينهالإيجاب الملزم وهو ما  .1

 .إلى أن بقضي هذا الميعاد بإيجابه



المؤسسات الخاصة: وهي تنشأ بالإرادة المنفردة ويكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو  .2
صية تصرف بالإرادة و رادة منفردة حال الحياة والوالسند الرسمي تعرف بإ ةبالوصي

المؤسسة وهي شخصي  تنشئالمنفردة مضاف إلى ما بعد الموت, والإرادة المنفردة 
 .صنحو هذا الشخ التزاماتوي وتنشي معن

ويكون ذلك بإعلان من الحائز للعقار يلتزم فيه  تامينيًا رهنًاتطهير العقار المرهون  .3
يساوي قيمة العقار والحائز يلتزم يدة إلى القدر الذي يراه قدته المنفردة بإيفاء الديون المبإرا

 نينبمقتضى إرادته المنفردة بدفع المبلغ الذي عرضه وطيلة الفترة السابقة على اتخاذ الدائ
 .ا من هذا العرض بالقبول أو الرفضموفق

 كتطبيقعد بجعل( و على الوعد بجائزة )ال العراقيبين القانون المدني الوعد بجائزة:  .4
 .ةنموذجي لالتزام مصدره الإرادة المنفرد

 يلمبحث الثانا
 العقد

بأنه اتفاق إرادتين متطابقتين على إنشاء التزام أو نقله او تعديله أو إنهائه  :يعرف العقد -
وبشرط أن يقصد العاقدان إحداث أثر قانوني فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا يمكن أن يقوم 

 بينهما عقد بالمعنى الذي نريده.
جاب الصادر يبقوله بأنه ارتباط الإ( ۷۳ه )العقد في مادت عرف القانون المدني العراقي  -

 ى وجه يثبت أثره في المعقود عليهمن أحد العاقدين بقبول الآخر عل

 أولا: أركان العقد 

 .السببو  المحلو  الرضاءهي  ثلاثة اركان العقد -
: يتطلب الرضاء وجود الإرادة فإذا انعدمت الإرادة انعدم الرضاء وبالتالي فلا الرضاء -1

 وتقعذ لا اعتبار لإرادتهم او مجنون إ مميزيتوافر الرضاء إذا صدر عن صبي غير 
 د إلا بالرضاء الصادر من شخص مدرك ميز.تباطلة بطلانا مطلقا إذ لا يع تصرفاتهم



وهو لا يكو كذلك إلا إذا ا يحً صحا أن يوجد الرضاء يحً يشترط لكي يقوم العقد صح -
الرضاء  وعيوبصدر عن ذي أهلية له وإن يكون غير مشوب بعيب من عيوب الرضاء 

 .الاستغلالو  ,التغرير مع الغبنو  ,الغلطو  ,الإكراه هي 
 الإكراه: - أ

بأنه: )هو إجبار الشخص بغير حق  ۱۱۲/۱وقد عرفه القانون المدني العراقي في مادته  -
ومثاله أن يضرب شخص آخر أو أن يهدده بالضرب أو  على أن يعمل دون رضاه(

 .أن يبيع له ماله ه مبلغا من المال أويعلى أن يعط القتل
 الغلط:  - ب
وهو وهم يتولد في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد غير الواقع ويكون هو الدافع على  -

نها من النحاس أو كمن يشتري حلية معتقدا أنها من الذهب الخالص ثم يتبين أ. التعاقد
 .بالذهبمن النحاس المطلي 

 :نالغب مع التغرير -جـ

ا برغبه في الإقدام على التعاقد ويكون ذلك بالفعل أي مالتغرير هو إيهام الشخص ب -
عقود عليه يظهره به أحسن ما هو على حقيقته مبالقيام بإجراءات فعلية من المتعاقد في ال

فيدفع المتعاقد الآخر إلى التعاقد تحت تأثير هذا المظهر غير الصحيح كصبغ الثوب 
 هر جديدا.القديم ليظ

 . ضاء فلا بد من أن يصاحبه الغبنا من عيوب الر التغرير وحده لا يعتبر عيب   -
للبائع  مثلا ي فإذا دفع المشتر  .يأخذهبين ما يعطيه المتعاقد وما  عدم التعادل الغبن هو -

ا نً للشيء المبيع اختل فكان البائع مغبونا والمشتري غاب يةالواقعثمنا أقل من القيمة 
 والعكس بالعكس.

 :الاستغلال -د
الذي يتملك عليه نفسه أو  حي آخر طيشه البين أو الهوى الجامغل شخص فهو أن يست -

 .يؤدي إلى غبنه تصرفًاحاجته أو عدم خبرته فيجعله يبرم 
صرف من محل يقوم لركن الثاني من أركان العقد هو الحل الذي لابد لكل تا: المحل -2

 .عليه وبغيره فإنه لا يقوم



فيه أن يكون معينا  شترطيا مک ليا غير مستحا أو ممكنً يشترط في الحل أن يكون موجودً  -
 .او قابلا للتعيين وغير مخالف للنظام العام والآداب )مشروعا(

ض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من التزام البائع بتسليم الغر  هو :السبب  -3
 .لمبيعا المبيع هو الحصول على الثمن وسبب التزام المشتري بدفع الثمن حصوله على

غرض البعيد يقصد بالسبب بأنه الباعث الدافع إلى التعاقد والباعث الدافع إلى التعاقد ال و -
 وغير المباشر الذي جعل الملتزم بتعاقد )النظرية الحديثة(.

 جزاء تخلف احد اركان العقد او عدم توفر شروط أي ركن فيه )البطلان(. -4
القانون على تخلف أحد أركان العقد أو عدم توافر الشروط  يرتبهالبطلان الجزاء الذي  -

 ن فيه.التي استلزمها في كل رك
 مطلق. ابطلانً  يعتبر العقد باطلًا  (رضاء, محل, سبب)اذا تخلف ركن من اركان العقد -1
, الغبن لإكراه, الغلطاالعقد من محل وسبب, واختلت شروط الرضاء) اركانت اذا توافر  -2

 يعتبر العقد باطلًا بطلانًا نسبيًا. (مع التغرير, الاستغلال

 العقدثار آ

العقد صحيحا توفرت له قوة ملزمة وامكن إجبار المتعاقدين على تنفيذ ما ورد إذا نشأ  -
 .فيه

 إذا كان الأصل أن أثر العقد لا ينصرف إلا إلى أثر العقد من حيث الأشخاص: -1
 .التعاقدين بحيث لا يمكن أن يلتزم شخص بمقتضى عقد لم يكن طرفا فيه

سب شخص حقا فيجوز أن يك رف أثر العقد إلى غير المتعاقد.يجوز استثناء أن ينص -
 .هيفمن عقد لم يكن طرفا 

 الخلف العام: - أ
, سلفه في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها كالثلث والربع والنصف فهخليهو من  -

فمن الطبيعي أن يتأثر بالعقود التي أبرمها . والموصي له بجزء شائع من التركة كالوارث
 سلفه.

 الخلف الخاص:  - ب



مواله كالمشتري والموصي له بعين معينه في مال معين من أ هو من يخلف الشخص -
دار معينة مثلا( وهنا لا يتأثر بالتصرفات التي يجريها السلف إلا إذا كانت تلك  كملكية)

التصرفات تتعلق بالشيء الذي خلفه فيه كما يجب أن يكون التصرف صادرا من سلفه 
 .قبل انتقال الشي إليه

 :أثر العقد من حيث الموضوع -2
 قوتهعنى أن نه العقد ولا يلزم بغير ذلك بمومعنى ذلك أن المتعاقد لا يلزم إلا بها تضم -

 ب علىورد فيه فإن له في حدود موضوعة قوة نفاذ مساوية لقوة القانون فيج امتنحصر ب
 تزامات وإلا كان مسؤولا من عدم تنفيذهاالمتعاقد أن ينفذ ما رتبه العقد في ذمته من ال

 .ما يعبر عنه في الفقه بأن العقد شريعة المتعاقدين وهذا
إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء  -

د له فيه وكذلك يلتنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا ت أن استحالة ابالتزامه ما لم يثب
 .....يكون الحكم إذا تأخر في تنفيذ التزامه

عن العقد عينا  الناشئإلا إذا استحال تنفيذ الالتزام  تشأعليه فالمسؤولية التعاقدية لا  -
 .وشرط أن تكون الاستحالة راجعة لسبب أجنبي

 .(ر, علاقة سببيةخطأ, ضر )المسئولية العقدية اركانيجب ان توفر  لحكم بالتعويضل -
يكون بعدم تنفيذ المدين لالتزاماته الناشئة عن العقد ويتحقق الخطأ بهذا  :الخطأ العقدي - أ

 .ذ الالتزامأي كان السبب في عدم تنفي المعنى
قد  العاقدوالضرر الذي يلحق  التنفيذدم نتيجة ع أذىفهو ما يلحق الدائن من  :رالضر - ب

 .ه واعتبارهفشر  في قد يكون أدبيا يلحقهو أيكون ماديا يلحقه في ماله 
هو السبب في الضرر فإذا انقطعت علاقة  الخطأأن يكون يشترط  العلاقة السببية:  - ت

د له يم التنفيذ يرجع إلى سبب اجنبي لاالسببية انتفت المسؤولية كان يثبت المدين بأن عد
 فيه.

 انحلال العقد

  253في الكتاب ص يقرأ -


